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67790 ‐ هل يحرم القتال إذا كان مقابل كل شخص أكثر من عشرة؟

السؤال

الجهاد كثرة تزيد عن مائتين مقابل عشرين من المسلمين . لا يجوز أن نشارك ف افرين فثر عدد المعاندين والحينما ي

الحرب لأن اله تبارك وتعال عين عددا ف الحرب . هل هذا صحيح أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا خلاف بين الفقهاء ف وجوب الثبات ف الجهاد ، وتحريم الفرار ؛ لقوله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا لَقيتُم الَّذِين كفَروا

سبِىو نَّمهج اهوامو هال نبٍ مبِغَض اءفَقَدْ ب ةىف َلا اِزيتَحم وتَالٍ اقِفًا لرتَحم ا هربذٍ دئموي هِمّلوي نمو * اربدا ملُّوهتُو ََفًا فزَح

الْمصير) الأنفال/15، 16 ، وقوله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا لَقيتُم فىةً فَاثْبتُوا واذْكروا اله كثيرا لَعلَّم تُفْلحونَ ) الأنفال/45

.

وقول النب صل اله عليه وسلم : ( اجتَنبوا السبع الْموبِقَاتِ . وذكر منها : والتَّولّ يوم الزحفِ) رواه البخاري (2560)

ومسلم (129).

إلا أنه يستثن من ذلك ثلاثة مواضع :

الأول : أن يون الفرار تحرفا لقتال ، ويأت بيان التحرف .

الثان : أن يون الفرار تحيزا إل فئة من المسلمين ، ولو بعدَت .

الثالث : أن يزيد عدد الفار عل ضعف المسلمين ، فيجوز الفرار حينئذ . وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أهل المذاهب

نتَياىوا مبغْلةٌ يابِرةٌ صاىم مْنم ننْ يفًا فَاعض مينَّ فا ملعو مْنع هال نَ خَفَّفا ) : الأربعة ، واستدل الجمهور بقوله تعال

وانْ ين منْم الْف يغْلبوا الْفَين بِاذْنِ اله واله مع الصابِرِين ) الأنفال/66 .

فلا يجوز لعشرة أن يفروا من عشرين ، ولا لمائة أن يفروا من مائتين ، فإن زاد الفار عن الضعف جاز الفرار .

وهذا تخفيف من اله تعال ، وهو نسخ لوجوب مصابرة العشرين للمائتين ، والمائة للألف ، الوارد ف قوله تعال : ( يا ايها

النَّبِ حرِضِ الْمومنين علَ الْقتَالِ انْ ين منْم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين وانْ ين منْم ماىةٌ يغْلبوا الْفًا من الَّذِين كفَروا

بِانَّهم قَوم  يفْقَهونَ ) الأنفال/65 .

وقول السائل : إنه لا يجوز أن نشارك ف الحرب حينئذ ، غير صحيح . ففرق بين قولنا : يجوز الفرار ، وقولنا : يجب الفرار أو

يحرم القتال . فلو أن المسلمين ثبتوا مع أضعافهم جاز ذلك ، وهذا ما كان عليه حال المسلمين ف أكثر معاركهم ، لا سيما

المعارك العظيمة الفاصلة كالقادسية واليرموك .
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وينبغ التنبه إل أنه إن هجم العدو عل بلاد المسلمين ، وجب الدفع ، ولو كان الفار أضعاف المسلمين ، ولا يجوز الفرار

حينئذ إلا للتحرف لقتال أو التحيز إل فئة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وقتال الدفع : مثل أن يون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به ، لن يخاف إن

انصرفوا عن عدوهم عطف العدو عل من يخلّفون من المسلمين . فههنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج

من يخاف عليهم ف الدفع حت يسلَموا . ونظيرها : أن يهجم العدو عل بلاد المسلمين وتون المقاتلة أقل من النصف ، فإن

انصرفوا استولوا عل الحريم ، فهذا وأمثاله قتال دفع ، لا قتال طلب ، لا يجوز الانصراف فيه بحال ، ووقعة أحد من هذا الباب

" انته من "الاختيارات الفقهية" ص 258

ه : "إذا التقف والتحيز ، قال رحمه الالتحر ه ، يبين هذه المسألة ، ويوضح معنوإليك كلاما نافعا لابن قدامة رحمه ال

المسلمون والفار وجب الثبات ، وحرم الفرار ، بدليل قوله تعال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم

الأدبار ) الآية . وقال تعال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اله كثيرا لعلم تفلحون ) وذكر النب صل اله

عليه وسلم الفرار يوم الزحف ، فعده من البائر ...

وإنما يجب الثبات بشرطين : أحدهما : أن يون الفار لا يزيدون عل ضعف المسلمين ، فإن زادوا عليه جاز الفرار ، لقول

اله تعال : ( الآن خفف اله عنم وعلم أن فيم ضعفا فإن ين منم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . وهذا إن كان لفظه لفظ

الخبر ، فهو أمر ... قال ابن عباس : نزلت : ( إن ين منم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) فشق ذلك عل المسلمين حين

فرض اله عليهم ألا يفر واحد من عشرة ، ثم جاء تخفيف فقال : ( الآن خفف اله عنم ) إل قوله : ( يغلبوا مائتين ) فلما

خفف اله عنهم من العدد ، نقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد . رواه أبو داود .

وقال ابن عباس : من فر من اثنين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فما فر .

الثان : أن لا يقصد بفراره التحيز إل فئة ، ولا التحرف لقتال ، فإن قصد أحد هذين : فهو مباح له ؛ لأن اله تعال قال : ( إلا

متحرفا لقتال أو متحيزا إل فئة ) . ومعن التحرف للقتال : أن ينحاز إل موضع يون القتال فيه أمن ، مثل أن ينحاز من

مواجهة الشمس أو الريح إل استدبارهما ، أو من نزلة إل علو ، أو من معطشة إل موضع ماء ، أو يفر بين أيديهم لتنتقض

صفوفهم ، أو تنفرد خيلهم من رجالتهم ، أو ليجد فيهم فرصة ، أو ليستند إل جبل ، ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب

...

وأما التحيز إل فئة : فهو أن يصير إل فئة من المسلمين ليون معهم ، فيقوى بهم عل عدوهم ، وسواء بعدت المسافة أو

قربت . قال القاض : لو كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز ، جاز التحيز إليها ، ونحوه ذكر الشافع ، لأن ابن عمر روى أن

النب صل اله عليه وسلم قال : إن فئة لم ، وكانوا بمان بعيد منه ، وقال عمر : أنا فئة كل مسلم ، وكان بالمدينة وجيوشه

بمصر والشام والعراق وخراسان . رواهما سعيد .

وقال عمر : رحم اله أبا عبيدة لو كان تحيز إل لنت له فئة " .

ثم قال ابن قدامة رحمه اله : "وإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين ، فغلب عل ظن المسلمين الظفر ، فالأول لهم

الثبات ؛ لما ف ذلك من المصلحة ، وإن انصرفوا جاز ؛ لأنهم لا يأمنون العطب ، والحم علق عل مظنته ، وهو كونهم أقل
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من نصف عددهم ، ولذلك لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف وإن غلب عل ظنهم الهلاك فيه .

ويحتمل أن يلزمهم الثبات إن غلب عل ظنهم الظفر ؛ لما فيه من المصلحة .

لهم الانصراف ، وإن ثبتوا جاز ، لأن لهم غرضا ف الانصراف ، فالأول الإقامة ، والنجاة ف ظنهم الهلاك ف وإن غلب عل

. (9/254) "من "المغن الشهادة ، ويجوز أن يغلبوا أيضا" انته

وكلامه الأخير واضح ف جواز القتال مع القلّة ، بل ومع غلبة الظن بحصول الهلاك ، خلافا لما ظنه السائل .

واله أعلم .


